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  السابعة والستونالدورة 
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ب (١٨البند 
 :المسائل المتعلقـة بـسياسات الاقتـصاد الكلـي        

        النظام المالي الدولي والتنمية
   مشروع قرار*:الجزائر    

  
   المالي الدولي والتنميةالنظام    

  
 ،إن الجمعية العامة  

 ٢٠٠٠ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٥٥/١٨٦ إلى قراريهـــــا تـــــشير إذ  
نحــو هيكــل مــالي دولي   ”  المعنــونين٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/١٨١ و

عزيز العدالـة   سيما في البلدان النامية، ولت     معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا      
 ٢٠٠٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٥٧/٢٤١إلى قراراتها و ،“الاقتصادية والاجتماعية

ــؤرخ ٥٨/٢٠٢ و ــانون الأول٢٣ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٥٩/٢٢٢  و٢٠٠٣ديـ ــانون  ٢٢ المـ كـ
 ٦١/١٨٧  و٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٦٠/١٨٦  و٢٠٠٤ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــس/ كــانون الأول٢٠الم ــؤرخ ٦٢/١٨٥  و٢٠٠٦مبر دي ــسمبر /كــانون الأول ١٩ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٤/١٩٠  و٢٠٠٨ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٩ المـــــؤرخ  ٦٣/٢٠٥  و٢٠٠٧

ــسمبر /كــانون الأول ٢١ ــسمبر/ كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٥/١٤٣  و٢٠٠٩دي  ٢٠١٠ دي
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٦٦/١٨٧ و

 
  

 . والصين٧٧باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ   *  
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 بـاء المـؤرخ     ٥٦/٢١٠قرارها  إلى  و )١(لألفيةلالمتحدة  الأمم  إعلان   إلى   أيضا وإذ تشير   
، )٢(تمويـل التنميـة   ل الذي أيدت فيه توافـق آراء مـونتيري للمـؤتمر الـدولي              ٢٠٠٢ هيولي/تموز ٩
 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ    )٤(٢١ وجـدول أعمـال القـرن    )٣(إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية  إلى  و

 خطـة ”(مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المـستدامة      ج نتائخطة تنفيذ  و )٥(٢١جدول أعمال القرن    
  ،)٦()“للتنفيذجوهانسبرغ 

ؤتمر المتابعـة   لمالوثيقة الختامية   : إلى إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية      كذلكوإذ تشير     
في الفتـرة   في الدوحة المعقود ،الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري       

  ،)٧(٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ٢إلى نوفمبر /ين الثانيتشر ٢٩ من
 التنميـة وإلى  في إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالميـة وتأثيرهـا          تشير وإذ  

 ،)٨( الختاميةتهوثيق

الأهـداف  ب  للجمعيـة العامـة المعـني      إلى الاجتماع العام الرفيـع المـستوى       أيضا تشير وإذ  
  ،)٩(لفية وإلى وثيقته الختاميةالإنمائية للأ

ــو دي    وإذ تــشير كــذلك     ــة المــستدامة، المعقــود في ري إلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنمي
ــن     ــرة م ــل، في الفت ــران٢٢ إلى ٢٠جــانيرو، البرازي ــه / حزي ــة  ٢٠١٢يوني ــه الختامي ، وإلى وثيقت

  ،)١٠(“المستقبل الذي نصبو إليه”المعنونة 
__________ 

 .٥٥/٢انظر القرار   )١(  
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨، مــونتيري، المكــسيك، تمويــل التنميــةللمــؤتمر الــدولي تقريــر ا  )٢(  

 .، المرفق١لأول، القرار ، الفصل ا)A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
 الأول، المجلد ،١٩٩٢   يونيه  / حزيران ١٤‐٣تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة، ريو دي جانيرو،             )٣(  

ــذها     ــتي اتخ ــرارات ال ــؤتمر الق ــع      (الم ـــم المبي ـــدة، رقـ ــشورات الأمــــم المتحـ ــصويبA.93.I.8من ، ١ ، القــرار) والت
 .الأول المرفق

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٤(  
 .، المرفق١٩/٢-القرار دإ  )٥(  
 ‐أغــــسطس / آب٢٦مــــؤتمر القمــــة العــــالمي للتنميــــة المــــستدامة، جوهانــــسبرغ، جنــــوب أفريقيــــا،   تقريــــر   )٦(  

ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ ســبتمبر/أيل ــم المبي ــم المتحــدة، رق ــشورات الأم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل الأول، ) والت ، الف
 .المرفق ،٢ القرار

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٧(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٨(  
 .٦٥/١القرار   )٩(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١٠(  
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العـضوية  بـاب   فريـق العامـل المخـصص المفتـوح         ال بالعمل الـذي اضـطلع بـه       وإذ تسلم   
 بالأزمـة الماليـة     المتعلـق مـؤتمر   لللمتابعة المـسائل الـواردة في الوثيقـة الختاميـة            لجمعية العامة لتابع ل ا

، وإذ تكـرر تأكيـد      )١١(تقريره المرحلـي  بعلما  إذ تحيط   و،  التنمية ها في يرأثتوالاقتصادية العالمية و  
المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة             ضرورة كفالة متابعة نتائج     

على النحو المناسب والقرار القاضي باستكشاف أنجع الطرائق للمضي قدما بالعملية الحكوميـة             
  الدولية المعنية بمتابعة نتائج ذلك المؤتمر،

  والاقتــصادية العالميــةلأزمــة الماليــةمــا يترتــب علــى ا إزاء قلــقبــالغ العــن  عــربتوإذ   
الأمــر الــذي كــشف عــن وجــود شــتى مظــاهر ، المــستمرة مــن آثــار ســلبية علــى البلــدان الناميــة

الضعف والتفـاوت الهيكلـيين في الأسـواق الماليـة العالميـة، وإذ تؤكـد أن الانتعـاش بـات عرضـة                      
لـى نطـاق   لتهديد مجموعة مـن الظـروف الجديـدة، منـها اسـتفحال الـضائقة الماليـة وانتـشارها ع                

واسع في اقتصادات البلدان المتقدمة النمو، وكذلك الطابع التوسعي المفرط للسياسات النقديـة             
ــضروري إيجــاد حــل          ــن ال ــه م ــو، وأن ــة النم ــدان المتقدم ــة في البل ــصارف المركزي ــا الم ــتي تتبعه ال

يكــل للمــشاكل الهيكليــة الــتي تواجــه الاقتــصاد العــالمي، بوســائل منــها إتمــام إصــلاح النظــام واله
  الماليين العالميين،

 إزاء الآثـار الـتي يحتمـل أن تطـال البلـدان الناميـة في                وإذ تعرب أيضا عـن بـالغ القلـق          
المــستقبل مــن جــراء أزمــة الــديون الــسيادية الــتي تــشهدها أوروبــا حاليــا، والــتي تتــسم بكلفتــها  

عهـا تخفيـضات في   الباهظة وآثارهـا الـضارة علـى مجـالات منـها العمالـة والاسـتثمار المنـتج، وتتب           
  الإنفاق العام،

أنــه في حــين أن بعــض البلــدان الناميــة كانــت المــساهم الرئيــسي في النمــو وإذ تلاحــظ   
الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة، فقد نالت الأزمة الاقتصادية من قدرتها على تحمل المزيـد               

قـوي ومـستدام يتـسم      من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتزامات التي قطعت مـن أجـل دعـم نمـو                 
بالتوازن ويشمل الجميع، وإذ تعيد تأكيـد ضـرورة العمـل بـروح مـن التعـاون مـن أجـل الوفـاء                       

  ،٢٠١٥ بالالتزامات ذات الصلة بالتنمية بغية بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام
 في ، بمـا  هـا مقاصد الأمم المتحدة، على النحو المنـصوص عليـه في ميثاق          عيد تأكيد   وإذ ت   

 وغيرهـا   الاجتمـاعي والاقتـصادي   ذات الطـابع     حل المشاكل الدوليـة      علىذلك التعاون الدولي    
الإجـراءات الـتي تتخـذها الـدول مـن أجـل           مركـزا لتنـسيق      وجعل الأمـم المتحـدة     من المشاكل، 

__________ 
  )١١(  A/64/884. 
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ــز   شتركة،بلــوغ غاياتهــا الم ــ ــد ضــرورة تعزي ــادي للأمــم المتحــدة في    وإذ تكــرر تأكي ــدور القي ال
  مية،التنالنهوض ب
على الحاجة الملحة لأن تضطلع الأمـم المتحـدة بـدور رئيـسي واسـتباقي في                وإذ تشدد     

تؤكد من جديـد ضـرورة تعزيـز الـدور القيـادي للأمـم المتحـدة               إذ  الإدارة الاقتصادية العالمية، و   
  التنمية،النهوض بفي 

ــد تكــرر وإذ   ــدعم ا  تأكي ــدولي النمــو الاقتــصادي   ضــرورة أن ي طــرد الملنظــام المــالي ال
لقـضاء علـى    المبذولـة ل  هـود   الج و ، وإتاحـة فـرص العمـل،      والتنميـة المـستدامة   الشامل والمنـصف،    

لجميــع مــصادر المتــسقة تعبئــة ال ب في الوقــت ذاتــه يــسمحوأنالجــوع في البلــدان الناميــة، الفقــر و
  ،تمويل التنمية

 برنـامج عمـل    إلى مؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني بأقـل البلـدان نمـوا وإلى                وإذ تشير     
، وإذ تقـر في هـذا الـسياق بـأن النظـام المـالي               )١٢( لصالح أقل البلدان نمـوا     ٢٠٢٠-٢٠١١لعقد  ا

الدولي ينبغي أن يدعم، حسب الاقتضاء، الاحتياجات والأولويات الخاصة لأقـل البلـدان نمـوا،              
اصـة  وبأن الهيكل المالي والتجـاري الـدولي ينبغـي أن يكـون داعمـا ومـستجيبا للاحتياجـات الخ                  

لأقل البلدان نموا وأولوياتهـا، وبأنـه مـن الـلازم تحـسين التنـسيق والاتـساق بـين مختلـف مجـالات                       
السياسات العامة للـهيكل الإنمـائي الـدولي، بمـا في ذلـك المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة، والتجـارة،                     

ة والناشـئة  والاستثمار الأجنبي المباشر، والديون، والشؤون الماليـة، مـع أخـذ التحـديات الجديـد           
  في الحسبان،

وجــود قطاعــات ماليــة محليــة ســليمة تــسهم إســهاما  كفالــة  أهميــة الالتــزام بتؤكــد وإذ  
  عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،ها حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبار

 ؛)١٣(بتقرير الأمين العامتحيط علما   - ١  

تعزيـز تماسـك واتـساق الـنظم النقديـة والماليـة             الحاجـة الملحـة إلى     تكرر تأكيد   - ٢  
اتـــسام هـــذه الـــنظم بالانفتـــاح أهميـــة كفالـــة التزامهـــا بـــذلك، وكـــذلك والتجاريـــة الدوليـــة و

لـضمان النمـو    المبذولـة    الجهـود الإنمائيـة الوطنيـة        تكملـة مـن أجـل     والإنصاف وشمولهـا للجميـع      
هـا  ائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا في          وتحقيـق الأهـداف الإنم    والشامل والمنـصف    الاقتصادي المطرد   

  ؛الأهداف الإنمائية للألفية
__________ 

ــا،          )١٢(   ــوا، اســطنبول، تركي ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب ــؤتمر الأم ــر م ــار١٣‐٩تقري ــايو / أي  ٢٠١١م
 .، الفصل الثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

  )١٣(  A/67/187. 
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ــشدد   ‐ ٣   ــرض      ت ــتي تعت ــة التحــديات ال ــصرف بحــسم في مواجه ــى ضــرورة الت عل
الاقتصاد العالمي لكفالة تحقيق نمو عـالمي متـوازن ومـستدام، يـشمل الجميـع ويتـسم بالإنـصاف                   

 الجيــدة، وتــشدد أيــضا علــى ضــرورة  وتتــوافر في ظلــه العمالــة الكاملــة المنتجــة وفــرص العمــل  
 الكاملـة المنتجـة وإيجـاد العمـل الكـريم           ةتكثيف تعبئة الموارد من شتى المـصادر للنـهوض بالعمال ـ         

  للجميع؛
 من الزيادة الكبيرة في المخـاطر المحدقـة بالاسـتقرار     الشديدجزعهاتعرب عن    - ٤  

رتفاع درجة هشاشة هياكـل تمويـل       اصة من ا  بخالمالي في كثير من الاقتصادات المتقدمة النمو، و       
نقل مخاطر تواجـه القطـاع الخـاص إلى القطـاع العـام، وتـدعو إلى             لأسباب منها   ديونها السيادية   

إيجاد حلول عاجلة ومتماسكة للحد من المخاطر السيادية التي تواجهها البلـدان المتقدمـة النمـو                
  لي؛لمنع انتشار الأزمة وتخفيف آثارها على النظام المالي الدو

زالـت تهـدد النمـو        أن الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة ما      تلاحظ مع القلق    - ٥  
  والاستثمارات المنتجة وفرص العمل في البلدان النامية؛

ــود  تلاحــظ  - ٦   ــصعيد ال ــ    المالمهمــةالجه ــى كــل مــن ال ــة عل قليمــي الإوطني وبذول
بـضرورة بـذل مزيـد      وتـسلّم   ،  قتصاديةالأزمة المالية والا  الناجمة عن   دولي لمواجهة التحديات    الو

عمـل  ال العمالة الكاملة المنتجة وفـرص        ظله ضمان العودة الكاملة إلى نمو تتحقق في      من الجهود ل  
ومتـوازن، وضـمان    قـوي ومطّـرد     ، وتوليـد نمـو عـالمي        هـا وتعزيز يدة، وإصـلاح الـنظم الماليـة      الج

 تحقيق التنمية المستدامة؛

حدة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وشـرعيتها، تـوفر         أن الأمم المت  تلاحظ أيضا     - ٧  
وتأثيرهـا في التنميـة، وتعيـد تأكيـد أن      الاقتـصادية الدوليـة   منتدى فريدا رئيسيا لمناقـشة المـسائل     

 ينسالراميــة إلى تحــصــلاح تتبــوأ مكانــة تخولهــا المــشاركة في مختلــف عمليــات الإالأمــم المتحــدة 
لأمم بـا   الولايـات المنوطـة  بأنالتسليم مع ين،  الدوليينالماليل والهيكلنظام  الفعال ل داء  وتعزيز الأ 

 اأمــر انــسيق أعمالهــممــا يجعــل ت تكمــل إحــداها الأخــرى، المتحــدة والمؤســسات الماليــة الدوليــة  
  الأهمية؛ بالغ

علــى تعزيــز التنــسيق بــين منظومــة  المعقــود العــزم ، إلى  في هــذا الــصدد،شيرتــ  - ٨  
ــة والتجارالأمــم المتحــدة والمؤســسات الما  ــلي ــة المتعــددة الأطــراف،  وة ي ــة دعــالإنمائي م النمــو بغي

في جميـع أنحـاء     وتحقيـق التنميـة المـستدامة       وإيجـاد فـرص العمـل       الاقتصادي والقضاء علـى الفقـر       
  هما؛واحترامإدارتها ولاياتها وهياكل لواضح الفهم على أساس ال، العالم

المعاكـسة  تـدابير   اللازمة لتنفيذ   المرونة ال بلدان  الإلى وجوب توخي    شير أيضا   ت  - ٩  
، ولاتخــاذ إجــراءات محــددة الهــدف وملائمــة لاحتياجاتهــا للتــصدي للأزمــة  للــدورة الاقتــصادية
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الشروط بما يكفل حـسن توقيتـها وملاءمتـها للاحتياجـات وتحديـد أهـدافها               إلى تبسيط    دعوتو
  ؛يةائنملإوا الاقتصاديةوفي مواجهة التحديات المالية  لبلدان الناميةودعمها ل
الإقـراض  إطـار   طـرأ علـى     التحـسن الـذي     إلى  ، في هـذا الـصدد،       تشير كذلك   - ١٠  
اسـتحداث صـكوك     تبسيط الشروط و    منها صندوق النقد الدولي، من خلال جملة أمور      الحالي ل 

في حين تلاحـظ أيـضا ضـرورة        ،  الائتمانات التحوطية وائتمانات السيولة    ، من قبيل  أكثر مرونة 
  ؛مبرر لها  للدورة الاقتصادية لامسايرةاري تنفيذها من أي شروط يدة والجالبرامج الجدخلوّ 

صارف الإنمائية المتعددة الأطراف على مواصلة المضي قـدما في تفعيـل             الم تحث  - ١١  
أدوات مرنة وتساهلية وخالية من الـشروط تتـيح سـرعة صـرف الأمـوال وتكثيفهـا في البدايـة،                    

 ماليـا في مـا تبذلـه مـن          وذلك لتوفير مساعدة كبيرة وسـريعة للبلـدان الناميـة الـتي تواجـه عجـزا               
ية للألفية، مع إيلاء الاعتبار للقدرات الاسـتيعابية الفرديـة لتلـك            جهود لتحقيق الأهداف الإنمائ   

  البلدان وقدرتها على تحمل الديون؛
تـدفقات رؤوس الأمـوال     يزال من غير الممكن التنبؤ ب       أنه لا  تلاحظ مع القلق    - ١٢  

  الخاصة والرسمية إلى البلدان النامية؛
ــسلم  - ١٣   ــدفقات  ت ــدور ت ــوال  ب ــة  في تعةالخاصــرؤوس الأم ــل البئ مــن أجــل  تموي

شكلها التــدفقات المفرطــة القــصيرة الأجــل لــرأس المــال إلى  التحــديات الــتي تــؤكــد التنميــة، وت
 وتسلم بضرورة إفراد الحيز اللازم للسياسات العامة من أجل تطبيـق            مية،نالبلدان ال العديد من ا  

وال المتاحـــة وتـــدابير مراقبـــة رؤوس الأمـــ التـــدابير التحوطيـــة علـــى مـــستوى الاقتـــصاد الكلـــي
أن يأخذ ذلك بعـين      الأمين العام    إلى، وتطلب   تقلبات تدفق رؤوس الأموال   للتخفيف من تأثير    

  ؛إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرارالاعتبار لدى 
علـى أســاس  ،  أخـير كحـل ،  للتفـاوض البلـدان أن تــسعى بإمكـان   هأن ـ تلاحـظ   - ١٤  

بـين المـدينين    اتفاقـات   التوصـل إلى    مـن أجـل     كل حالة على حـدة ومـن خـلال الأطـر القائمـة،              
تخفيـف الآثـار الـسلبية للأزمـة     والدائنين بشأن التوقف مؤقتا عن تـسديد الـديون للمـساعدة في           

  ؛وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي
أجــل تــسهيل إعـادة هيكلــة الــديون    إنــشاء آليـات قانونيــة دوليــة مـن   تـشجع    - ١٥  

هيكلــة  ح القواعــد الــتي ســتتم بموجبــها إعــادة  وحــل مــشكلة الــديون في حينــها، وزيــادة إيــضا 
  الديون السيادية وحل مشكلة الديون، بما يسهم في الاستقرار المالي الدولي؛

في صـنع القـرار   بصورة كاملة مشاركة البلدان النامية  كفالة   أهميةتعيد تأكيد     - ١٦  
في هـذا الـصدد   يط علمـا  ، وتح ـ في المجالين الاقتصادي والمالي على الصعيد الـدولي      ووضع المعايير 
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مؤسـسات  إدارة إصـلاح هياكـل   المهمة وإن كانت غير كافية، الـتي اتُّخـذت بـشأن    القرارات  ب
أهميــة تنفيــذ عمليــة  د يــكأتتكــرر  و الخاصــة بهــا،صص وحقــوق التــصويتوالحــبريتــون وودز 

، والتعجيــل برســم خارطــة طريــق لزيــادة  المؤســساتتلــكإدارة إصــلاح أكثــر طموحــا لهيكــل 
حات على صعيد تمثيل البلدان النامية وكفالة مشاركتها وتعزيز حقوقهـا في التـصويت،              الإصلا

وذلــك باتّبــاع نهــج يجــسد بحــقٍّ الولايــة الإنمائيــة المنوطــة بتلــك المؤســسات ويزيــد مــن فعاليتــها   
 تها؛ وشرعيومصداقيتها وخضوعها للمساءلة

مجموعــة البنــك الــدولي ، في هــذا الــصدد، بــالقرارات الــتي اتخــذتها تحــيط علمــا  - ١٧ 
بشأن تمثيـل البلـدان الناميـة ومـشاركتها وغـير ذلـك مـن الإصـلاحات المؤسـسية بغيـة مواجهـة                       
التحديات الجديـدة، وبإضـافة المقعـد الخـامس والعـشرين إلى مقاعـد مجلـس المـديرين التنفيـذيين             

عـة، وتـدعو    لمجموعة البنك الدولي، وتتطلع إلى إحراز تقدم في الإصـلاحات المؤسـسية للمجمو            
ــام     ــذ المعجــل لإصــلاحات ع ــد    ٢٠١٠إلى التنفي ــة بالحــصص والإدارة في صــندوق النق  المتعلق

  الدولي؛
 على أهمية إجـراء اسـتعراض شـامل لـصيغة الحـصص مـن أجـل مواكبـة           تشدد  - ١٨  

الحقائق الراهنة بصورة أفضل وكفالة تمثيل البلدان النامية ومشاركتها علـى نحـو تـام بمـا يـؤدي                   
  ة مهمة في حصص البلدان النامية دون أن تتم على حساب البلدان النامية الأخرى؛إلى زياد
أهمية اتباع عملية منفتحـة تتـسم بالـشفافية وتقـوم علـى الجـدارة               تكرر تأكيد     - ١٩  

  لدى اختيار رؤساء صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية؛
 الحكومية والمراقبة العامـة لكفالـة تنظـيم          على ضرورة زيادة الإجراءات    تشدد  - ٢٠  

السوق على النحو المناسب بما يدعم المصلحة العامة، وفي هذا الصدد، تـسلم بـضرورة تحـسين                 
تنظيم الأسواق المالية لتعزيـز الاسـتقرار الاقتـصادي، وكفالـة سـلامة النظـام المـالي واتـساقه مـع               

  واقع الاقتصاد الحقيقي؛
ــة     أن نظــام الاحتؤكــد  - ٢١   ــة الحــالي الــذي يــستند إلى عملــة وطني تياطيــات الدولي

واحدة يساهم في الاختلالات الاقتـصادية وعـدم اسـتقرار الأسـواق، وتحـيط علمـا باقتراحـات                  
إصــلاح النظــام الحــالي، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق بوظــائف حقــوق الــسحب الخاصــة الموســعة،   

 الأمــين العــام أن يعــدّ دراســة  وتــشجع مواصــلة المناقــشات بــشأن هــذا الموضــوع، وتطلــب إلى 
مفصلة بشأن جدوى إنشاء نظام للاحتياطيات أكثـر كفـاءة وإنـصافا، بمـا في ذلـك تعزيـز دور                    
الترتيبات الإقليمية للتجـارة والاحتياطيـات، وتـسهيلات احتياطيـة لمواجهـة المـشاكل في ميـزان                 

  المدفوعات؛
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تكـون في  ددة الأطراف ينبغي أن أن المراقبة الفعالة الشاملة المتع  تكرر التأكيد     - ٢٢  
 تعزيــز مراقبــة وتـشدد علــى ضــرورة مواصــلة  ، الأزمــاتوقــوعالجهــود الراميــة إلى منــع صـميم  

  ؛للبلدانالمالية السياسات 
، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز المراقبة الحكوميـة الدوليـة المـستقلة              تشدد  - ٢٣  

يترتـب عليهـا مـن آثـار في مجـالات             النمـو ومـا    للسياسات المالية الـتي تنتـهجها البلـدان المتقدمـة         
بمـا في ذلـك التمويـل    منها أسعار الفائدة الدولية، وأسعار الصرف، وتدفقات رؤوس الأمـوال،          

  الخاص والعام في البلدان النامية؛
 بــضرورة تحــسين تنــسيق الــسياسات الماليــة والاقتــصادية علــى الــصعيد   تــسلم  - ٢٤  

  لمالية والاقتصادية الداهمة؛الدولي بغية التصدي للتحديات ا
ضرورة زيادة تبادل المعلومات والـشفافية واسـتخدام معـايير موضـوعية             تؤكد  - ٢٥  

عند وضع سيناريوهات الديون وتقييمها، بما في ذلك تقييم الديون المحلية العامة والخاصـة، مـن               
تمانيـة تـضطلع    أجل ضـمان تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة، وتقـر بـأن وكـالات تقـدير الجـدارة الائ                   

بدور مهم في توفير المعلومات، بما في ذلك تقييم المخاطر المؤسسية والـسيادية، وتكـرر في هـذا             
الـصدد تأكيـد دعوتهـا رئـيس الجمعيـة العامـة إلى عقـد مناقـشة مواضـيعية بـشأن دور وكــالات           

قـدم تقريـرا عـن      تقدير الجدارة الائتمانية في النظام المالي الدولي، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن ي               
التدابير الجديدة والمستمرة المتخذة لإنشاء وكالات جديدة لتقدير الجدارة الائتمانيـة أو تحـسين       

  الوكالات القائمة والنهوض بقدرتها على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بدقة؛
ت  شـفافية آليـا    مواصـلة تعزيـز    المؤسـسات الماليـة والمـصرفية الدوليـة إلى           تدعو  - ٢٦  

تزيـد تقييمـات المخـاطر الـسيادية الـتي يجريهـا القطـاع         أن  مشيرة إلى ضـرورة     ،  تصنيف المخاطر 
، الأمـر الـذي يمكـن أن        الخاص إلى أقصى حد من اسـتخدام معـايير دقيقـة وموضـوعية وشـفافة              

مـؤتمر الأمـم    هـا    الجـودة، وتـشجع المؤسـسات المعنيـة، بمـا في           عاليـة والتحليلات ال  تيسره البيانات   
تأثيرهـا المحتمـل   حدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هـذه المـسألة، بمـا في ذلـك      المت 

 التنمية في البلدان النامية؛آفاق  في

  ودونالمتعددة الأطـراف والإقليميـة    والصناديق الإنمائية    التنميةصارف  بم يبته  - ٢٧  
لإنمائيــة للبلــدان الناميــة   الاضــطلاع بــدور حيــوي في تلبيــة الاحتياجــات ا    مواصــلة  الإقليميــة

والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة، بوســائل منــها تنــسيق العمــل، حــسب الاقتــضاء، 
ــز وتؤكــد أن  ــصارف تعزي ــة م ــة  التنمي ــة والمؤســسات المالي ــةالإقليمي ــه أن   دون الإقليمي بإمكان

بالتـالي، توليهـا زمـام     ،ا يعـزز ضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليميـة، مم ـ          ي
زيــادات الأخــيرة في رؤوس أمــوال  في هــذا الــصدد بالرحــب  بوجــه عــام، وتوكفاءتهــا الأمــور
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، وتـشجع بالإضـافة إلى ذلـك علـى بـذل الجهـود              المتعددة الأطـراف  والإقليمية  التنمية  مصارف  
  ؛الإقليمية التنمية دونصارف الكفيلة بتوفير تمويل كاف لم

بوسـائل   ،الإقليمي ودون الإقليمـي   التعاون على الصعيدين     تعزيز    على جعتش  - ٢٨  
العملات التجاريــة والمتعلقــة ب ـــ ترتيبــات  ال والتنميــة الإقليميــة ودون الإقليميـــة  مــصارف  منــها  

  الإقليمية؛ودونبادرات الإقليمية وغيرها من المالاحتياطية 

القطـاع العـام،   الـشركات و الإدارة في تحـسين معـايير   مواصـلة  ضـرورة   تؤكـد   - ٢٩  
المحاسـبة   في ذلك معـايير الإدارة المتـصلة ب        بماحسب الاقتضاء وبما يتماشى مع القوانين الوطنية،        
، وبخاصة في المجال المالي، مع ملاحظة الآثـار         ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية     
  المعرقلة الناجمة عن اتباع السياسات غير الملائمة؛

والـستين  الثامنـة    الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا            إلى تطلب  - ٣٠  
غيرهـا مـن   مؤسـسات بريتـون وودز و  ، علـى أن يعـدّ بالتعـاون مـع         تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار     

 ؛الجهات المعنية

إطـار   والـستين، في  الثامنـة    أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لـدورتها          تقرر  - ٣١  
النظــام ”، البنــد الفرعــي المعنــون “سائل المتعلقــة بــسياسات الاقتــصاد الكلــيالمــ”البنــد المعنــون 

  .“المالي الدولي والتنمية
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	النظام المالي الدولي والتنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين ”نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية“، وإلى قراراتها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/202 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/185 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/190 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/143 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية()، وإلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية() وجدول أعمال القرن 21() وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21() وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)()،
	وإذ تشير كذلك إلى إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، المعقود في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008()،
	وإذ تشير إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير كذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
	وإذ تسلم بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وإذ تحيط علما بتقريره المرحلي()، وإذ تكرر تأكيد ضرورة كفالة متابعة نتائج المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية على النحو المناسب والقرار القاضي باستكشاف أنجع الطرائق للمضي قدما بالعملية الحكومية الدولية المعنية بمتابعة نتائج ذلك المؤتمر،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما يترتب على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المستمرة من آثار سلبية على البلدان النامية، الأمر الذي كشف عن وجود شتى مظاهر الضعف والتفاوت الهيكليين في الأسواق المالية العالمية، وإذ تؤكد أن الانتعاش بات عرضة لتهديد مجموعة من الظروف الجديدة، منها استفحال الضائقة المالية وانتشارها على نطاق واسع في اقتصادات البلدان المتقدمة النمو، وكذلك الطابع التوسعي المفرط للسياسات النقدية التي تتبعها المصارف المركزية في البلدان المتقدمة النمو، وأنه من الضروري إيجاد حل للمشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي، بوسائل منها إتمام إصلاح النظام والهيكل الماليين العالميين،
	وإذ تعرب أيضا عن بالغ القلق إزاء الآثار التي يحتمل أن تطال البلدان النامية في المستقبل من جراء أزمة الديون السيادية التي تشهدها أوروبا حاليا، والتي تتسم بكلفتها الباهظة وآثارها الضارة على مجالات منها العمالة والاستثمار المنتج، وتتبعها تخفيضات في الإنفاق العام،
	وإذ تلاحظ أنه في حين أن بعض البلدان النامية كانت المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة، فقد نالت الأزمة الاقتصادية من قدرتها على تحمل المزيد من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتزامات التي قطعت من أجل دعم نمو قوي ومستدام يتسم بالتوازن ويشمل الجميع، وإذ تعيد تأكيد ضرورة العمل بروح من التعاون من أجل الوفاء بالالتزامات ذات الصلة بالتنمية بغية بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015،
	وإذ تعيد تأكيد مقاصد الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها، بما في ذلك التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المشاكل، وجعل الأمم المتحدة مركزا لتنسيق الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل بلوغ غاياتها المشتركة، وإذ تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في النهوض بالتنمية،
	وإذ تشدد على الحاجة الملحة لأن تضطلع الأمم المتحدة بدور رئيسي واستباقي في الإدارة الاقتصادية العالمية، وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في النهوض بالتنمية،
	وإذ تكرر تأكيد ضرورة أن يدعم النظام المالي الدولي النمو الاقتصادي المطرد الشامل والمنصف، والتنمية المستدامة، وإتاحة فرص العمل، والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع في البلدان النامية، وأن يسمح في الوقت ذاته بالتعبئة المتسقة لجميع مصادر تمويل التنمية،
	وإذ تشير إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وإلى برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا()، وإذ تقر في هذا السياق بأن النظام المالي الدولي ينبغي أن يدعم، حسب الاقتضاء، الاحتياجات والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا، وبأن الهيكل المالي والتجاري الدولي ينبغي أن يكون داعما ومستجيبا للاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا وأولوياتها، وبأنه من اللازم تحسين التنسيق والاتساق بين مختلف مجالات السياسات العامة للهيكل الإنمائي الدولي، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، والتجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والديون، والشؤون المالية، مع أخذ التحديات الجديدة والناشئة في الحسبان،
	وإذ تؤكد أهمية الالتزام بكفالة وجود قطاعات مالية محلية سليمة تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبارها عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تكرر تأكيد الحاجة الملحة إلى تعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية والتزامها بذلك، وكذلك أهمية كفالة اتسام هذه النظم بالانفتاح والإنصاف وشمولها للجميع من أجل تكملة الجهود الإنمائية الوطنية المبذولة لضمان النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	3 - تشدد على ضرورة التصرف بحسم في مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد العالمي لكفالة تحقيق نمو عالمي متوازن ومستدام، يشمل الجميع ويتسم بالإنصاف وتتوافر في ظله العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الجيدة، وتشدد أيضا على ضرورة تكثيف تعبئة الموارد من شتى المصادر للنهوض بالعمالة الكاملة المنتجة وإيجاد العمل الكريم للجميع؛
	4 - تعرب عن جزعها الشديد من الزيادة الكبيرة في المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات المتقدمة النمو، وبخاصة من ارتفاع درجة هشاشة هياكل تمويل ديونها السيادية لأسباب منها نقل مخاطر تواجه القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدعو إلى إيجاد حلول عاجلة ومتماسكة للحد من المخاطر السيادية التي تواجهها البلدان المتقدمة النمو لمنع انتشار الأزمة وتخفيف آثارها على النظام المالي الدولي؛
	5 - تلاحظ مع القلق أن الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة ما زالت تهدد النمو والاستثمارات المنتجة وفرص العمل في البلدان النامية؛
	6 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية، وتسلّم بضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان العودة الكاملة إلى نمو تتحقق في ظله العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الجيدة، وإصلاح النظم المالية وتعزيزها، وتوليد نمو عالمي قوي ومطّرد ومتوازن، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛
	7 - تلاحظ أيضا أن الأمم المتحدة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وشرعيتها، توفر منتدى فريدا رئيسيا لمناقشة المسائل الاقتصادية الدولية وتأثيرها في التنمية، وتعيد تأكيد أن الأمم المتحدة تتبوأ مكانة تخولها المشاركة في مختلف عمليات الإصلاح الرامية إلى تحسين وتعزيز الأداء الفعال للنظام والهيكل الماليين الدوليين، مع التسليم بأن الولايات المنوطة بالأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية تكمل إحداها الأخرى، مما يجعل تنسيق أعمالها أمرا بالغ الأهمية؛
	8 - تشير، في هذا الصدد، إلى العزم المعقود على تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف، بغية دعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، على أساس الفهم الواضح لولاياتها وهياكل إدارتها واحترامهما؛
	9 - تشير أيضا إلى وجوب توخي البلدان المرونة اللازمة لتنفيذ التدابير المعاكسة للدورة الاقتصادية ولاتخاذ إجراءات محددة الهدف وملائمة لاحتياجاتها للتصدي للأزمة، وتدعو إلى تبسيط الشروط بما يكفل حسن توقيتها وملاءمتها للاحتياجات وتحديد أهدافها ودعمها للبلدان النامية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإنمائية؛
	10 - تشير كذلك، في هذا الصدد، إلى التحسن الذي طرأ على إطار الإقراض الحالي لصندوق النقد الدولي، من خلال جملة أمور منها تبسيط الشروط واستحداث صكوك أكثر مرونة، من قبيل الائتمانات التحوطية وائتمانات السيولة، في حين تلاحظ أيضا ضرورة خلوّ البرامج الجديدة والجاري تنفيذها من أي شروط مسايرة للدورة الاقتصادية لا مبرر لها؛
	11 - تحث المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على مواصلة المضي قدما في تفعيل أدوات مرنة وتساهلية وخالية من الشروط تتيح سرعة صرف الأموال وتكثيفها في البداية، وذلك لتوفير مساعدة كبيرة وسريعة للبلدان النامية التي تواجه عجزا ماليا في ما تبذله من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع إيلاء الاعتبار للقدرات الاستيعابية الفردية لتلك البلدان وقدرتها على تحمل الديون؛
	12 - تلاحظ مع القلق أنه لا يزال من غير الممكن التنبؤ بتدفقات رؤوس الأموال الخاصة والرسمية إلى البلدان النامية؛
	13 - تسلم بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في تعبئة التمويل من أجل التنمية، وتؤكد التحديات التي تشكلها التدفقات المفرطة القصيرة الأجل لرأس المال إلى العديد من البلدان النامية، وتسلم بضرورة إفراد الحيز اللازم للسياسات العامة من أجل تطبيق التدابير التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلي وتدابير مراقبة رؤوس الأموال المتاحة للتخفيف من تأثير تقلبات تدفق رؤوس الأموال، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار لدى إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
	14 - تلاحظ أنه بإمكان البلدان أن تسعى للتفاوض، كحل أخير، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة، من أجل التوصل إلى اتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن التوقف مؤقتا عن تسديد الديون للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية للأزمة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي؛
	15 -  تشجع إنشاء آليات قانونية دولية من أجل تسهيل إعادة هيكلة الديون وحل مشكلة الديون في حينها، وزيادة إيضاح القواعد التي ستتم بموجبها إعادة هيكلة الديون السيادية وحل مشكلة الديون، بما يسهم في الاستقرار المالي الدولي؛
	16 - تعيد تأكيد أهمية كفالة مشاركة البلدان النامية بصورة كاملة في صنع القرار ووضع المعايير في المجالين الاقتصادي والمالي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بالقرارات المهمة وإن كانت غير كافية، التي اتُّخذت بشأن إصلاح هياكل إدارة مؤسسات بريتون وودز والحصص وحقوق التصويت الخاصة بها، وتكرر تأكيد أهمية تنفيذ عملية إصلاح أكثر طموحا لهيكل إدارة تلك المؤسسات، والتعجيل برسم خارطة طريق لزيادة الإصلاحات على صعيد تمثيل البلدان النامية وكفالة مشاركتها وتعزيز حقوقها في التصويت، وذلك باتّباع نهج يجسد بحقٍّ الولاية الإنمائية المنوطة بتلك المؤسسات ويزيد من فعاليتها ومصداقيتها وخضوعها للمساءلة وشرعيتها؛
	17 - تحيط علما، في هذا الصدد، بالقرارات التي اتخذتها مجموعة البنك الدولي بشأن تمثيل البلدان النامية ومشاركتها وغير ذلك من الإصلاحات المؤسسية بغية مواجهة التحديات الجديدة، وبإضافة المقعد الخامس والعشرين إلى مقاعد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وتتطلع إلى إحراز تقدم في الإصلاحات المؤسسية للمجموعة، وتدعو إلى التنفيذ المعجل لإصلاحات عام 2010 المتعلقة بالحصص والإدارة في صندوق النقد الدولي؛
	18 - تشدد على أهمية إجراء استعراض شامل لصيغة الحصص من أجل مواكبة الحقائق الراهنة بصورة أفضل وكفالة تمثيل البلدان النامية ومشاركتها على نحو تام بما يؤدي إلى زيادة مهمة في حصص البلدان النامية دون أن تتم على حساب البلدان النامية الأخرى؛
	19 - تكرر تأكيد أهمية اتباع عملية منفتحة تتسم بالشفافية وتقوم على الجدارة لدى اختيار رؤساء صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية؛
	20 - تشدد على ضرورة زيادة الإجراءات الحكومية والمراقبة العامة لكفالة تنظيم السوق على النحو المناسب بما يدعم المصلحة العامة، وفي هذا الصدد، تسلم بضرورة تحسين تنظيم الأسواق المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وكفالة سلامة النظام المالي واتساقه مع واقع الاقتصاد الحقيقي؛
	21 - تؤكد أن نظام الاحتياطيات الدولية الحالي الذي يستند إلى عملة وطنية واحدة يساهم في الاختلالات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق، وتحيط علما باقتراحات إصلاح النظام الحالي، بما في ذلك فيما يتعلق بوظائف حقوق السحب الخاصة الموسعة، وتشجع مواصلة المناقشات بشأن هذا الموضوع، وتطلب إلى الأمين العام أن يعدّ دراسة مفصلة بشأن جدوى إنشاء نظام للاحتياطيات أكثر كفاءة وإنصافا، بما في ذلك تعزيز دور الترتيبات الإقليمية للتجارة والاحتياطيات، وتسهيلات احتياطية لمواجهة المشاكل في ميزان المدفوعات؛
	22 - تكرر التأكيد أن المراقبة الفعالة الشاملة المتعددة الأطراف ينبغي أن تكون في صميم الجهود الرامية إلى منع وقوع الأزمات، وتشدد على ضرورة مواصلة تعزيز مراقبة السياسات المالية للبلدان؛
	23 - تشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز المراقبة الحكومية الدولية المستقلة للسياسات المالية التي تنتهجها البلدان المتقدمة النمو وما يترتب عليها من آثار في مجالات منها أسعار الفائدة الدولية، وأسعار الصرف، وتدفقات رؤوس الأموال، بما في ذلك التمويل الخاص والعام في البلدان النامية؛
	24 - تسلم بضرورة تحسين تنسيق السياسات المالية والاقتصادية على الصعيد الدولي بغية التصدي للتحديات المالية والاقتصادية الداهمة؛
	25 - تؤكد ضرورة زيادة تبادل المعلومات والشفافية واستخدام معايير موضوعية عند وضع سيناريوهات الديون وتقييمها، بما في ذلك تقييم الديون المحلية العامة والخاصة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية، وتقر بأن وكالات تقدير الجدارة الائتمانية تضطلع بدور مهم في توفير المعلومات، بما في ذلك تقييم المخاطر المؤسسية والسيادية، وتكرر في هذا الصدد تأكيد دعوتها رئيس الجمعية العامة إلى عقد مناقشة مواضيعية بشأن دور وكالات تقدير الجدارة الائتمانية في النظام المالي الدولي، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التدابير الجديدة والمستمرة المتخذة لإنشاء وكالات جديدة لتقدير الجدارة الائتمانية أو تحسين الوكالات القائمة والنهوض بقدرتها على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بدقة؛
	26 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى مواصلة تعزيز شفافية آليات تصنيف المخاطر، مشيرة إلى ضرورة أن تزيد تقييمات المخاطر السيادية التي يجريها القطاع الخاص إلى أقصى حد من استخدام معايير دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك تأثيرها المحتمل في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
	27 - تهيب بمصارف التنمية والصناديق الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز مصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية بإمكانه أن يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يعزز، بالتالي، توليها زمام الأمور وكفاءتها بوجه عام، وترحب في هذا الصدد بالزيادات الأخيرة في رؤوس أموال مصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف، وتشجع بالإضافة إلى ذلك على بذل الجهود الكفيلة بتوفير تمويل كاف لمصارف التنمية دون الإقليمية؛
	28 - تشجع على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بوسائل منها مصارف التنمية الإقليمية ودون الإقليمية والترتيبات التجارية والمتعلقة بالعملات الاحتياطية وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية؛
	29 - تؤكد ضرورة مواصلة تحسين معايير الإدارة في الشركات والقطاع العام، حسب الاقتضاء وبما يتماشى مع القوانين الوطنية، بما في ذلك معايير الإدارة المتصلة بالمحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، وبخاصة في المجال المالي، مع ملاحظة الآثار المعرقلة الناجمة عن اتباع السياسات غير الملائمة؛
	30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يعدّ بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الجهات المعنية؛
	31 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، البند الفرعي المعنون ”النظام المالي الدولي والتنمية“.

